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مقدمة

ــي  ــص الت ــن الحص ــددة م ــا متع ــركات أنواعً ــن ال ــة وقوان ــت أنظم تبن
يقدمهــا الــركاء في الشركــة، وســار عــى هــذا النهــج نظــام الــركات 
الســعودي، حيــث أقــر العديــد مــن الحصــص التــي يمكــن للــركاء تقديمهــا 
ــص  ــن الحص ــن ضم ــركات. وم ــيس ال ــي لتأس ــب النظام ــتيفاء المتطل لاس
ــك أن  ــوز للشري ــل، إذ يج ــة العم ــعودي حص ــم الس ــا المنظ ــرف به ــي اع الت
يقــدم حصــة عمــل كحصــة نظاميــة معتــرة يســتحق مقابلهــا أرباحًــا، إلا أن 
ــون  ــة، لك ــة والعيني ــرى، النقدي ــص الأخ ــن الحص ــف ع ــل تختل ــة العم حص
ــه الــركاء، أمــا حصــة العمــل فتقــوم عــى الجهــد  هــذه الأخــرة مــالًًا يبذل
وقواعــد  أحــكام  لهــا  تكــون  أن  يقتــي  ممــا  الشريــك،  يبذلــه  الــذي 

مختلفة. قانونية 

ــة الخاصــة  ــرد لهــا المنظــم بعــض الأحــكام القانوني ــاءً عــى ذلــك، أف وبن
بهــا، بــل ذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، بوضــع أحــكام متعلقــة بحصــة 
العمــل لــكل شــكل مــن أشــكال الــركات. لذلــك، منــع وجودهــا في 
ــة  ــواع معين ــع أن ــب إلا م ــا لا تتناس ــه أنه ــركات، لإدراك ــكال ال ــض أش بع
شركات  في  العمــل  حصــة  أحــكام  ســنناقش  البحــث،  هــذا  في  منهــا. 
الأشــخاص في نظــام الــركات الســعودي، للوقــوف عــى المركــز القانــوني 

للشريك بحصة العمل.
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أهمية البحث:

الــركات  نظــام  في  المعتــرة  الحصــص  إحــدى  العمــل  حصــة  تُعــد 
الســعودي، بــل قــد تكــون في بعــض الأحيــان هــي الحصــة الأهــم لمــا يمتلكــه 
الشريــك بحصــة العمــل مــن خــرة فنيــة تمكنــه مــن القيــام بنشــاط الشركــة 
عــى الوجــه الأمثــل. وعــى الرغــم مــن وجــود أحــكام متعلقــة بحصــة 
العمــل في نظــام الــركات، إلا أن هنــاك جوانــب تثــر إشــكالات نظاميــة. 
ــم  ــأتي هــذا البحــث لمناقشــة هــذه الجوانــب، وتوضيــح أحكامهــا، وتقدي وي

المقترحات التي تعالجها.

البحث: مشكلة 

أقــر نظــام الــركات الســعودي حصــة العمــل، ومنــح الشريــك بحصــة 
عمــل حقوقًــا، إلا أنهــا أقــل مــن حقــوق الــركاء أصحــاب الحصــص 
النقديــة والعينيــة، ممــا يعنــي عــدم مســاواة الشريــك بحصــة عمــل مــع 
القانونيــة  يــراع في الأحــكام  لم  فالمنظــم  الحقــوق.  الــركاء الآخريــن في 
المتعلقــة بحصــة العمــل مــدى مســاهمتها في الشركــة، ســواء في إدارة نشــاطها 
أم في زيــادة قيمتهــا الســوقية. وبنــاءً عــى هــذه الإشــكالية، ســيجيب البحــث 

عن الأسئلة الآتية:

1. مــا مفهوم حصة العمل؟

2. مــا خصائص حصة العمل؟

3. مــا التزامات الشريك بحصة عمل؟
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4. مــا حقوق الشريك بحصة عمل؟

أهداف البحث:

يســعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. بيــان مفهوم حصة العمل.

2. مناقشــة خصائص حصة العمل.

3. الكشــف عن التزامات الشريك بحصة العمل.

4. دراســة حقوق الشريك بحصة العمل.

السابقة: الدراسات 

مــن  المقدمــة  العمــل  بحصــة  المتعلقــة  الدراســات  مــن  عــدد  هنــاك 
الشريــك في نظــام الــركات الســعودي، ومنهــا دراســة: رويــدة موســى 
ــة  ــة التجاري ــل في الشرك ــة العم ــم حص ــد بتقدي ــوان »التعه ــز بعن ــد العزي عب
دراســة فقهيــة مقارنــة«، )مجلــة الدرايــة، المجلــد 19، العــدد 19، الجــزء 1، 
2020م(. تنــاول هــذا البحــث الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بتعهــد الشريــك 
ــدد  ــة إلى ع ــت الدراس ــة، وتوصل ــة التجاري ــل في الشرك ــة عم ــم حص بتقدي
مــن النتائــج، مــن أهمهــا أن التــزام الشريــك يتمثــل في تقديــم عمــل لــه قيمــة 
ماديــة تعــود عــى الشركــة بالنفــع. وعــى الرغــم مــن أهميــة نتائــج هــذه 
عــام  الصــادر  الــركات،  نظــام  عــى  يقتــر  نطاقهــا  أن  إلا  الدراســة، 
1385هـــ، والفــرق واضــح بينهــا وبــن هــذه الدراســة التــي تتنــاول أحــكام 

حصــة العمــل في نظام الشركات، الصادر عام 1443هـ.
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وفي دراســة أعدهــا محمــد مصطفــى مــرسي، بعنــوان »الحصــة بالعمــل في 
نظــام الــركات التجاريــة الســعودي والقانــون المــري«، نُــرت في مجلــة 
جامعــة الملــك ســعود، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، المجلــد 35، 
الدراســة  هــذه  تناولــت   ،317-291 الصفحــات  2023م،   ،2 العــدد 
ــة المتعلقــة بحصــة العمــل في النظــام الســعودي والقانــون  الأحــكام القانوني
المــري. وقــد خلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج، أهمهــا: التــزام 
مقــدم حصــة العمــل بــأداء العمــل شــخصيًا، والامتنــاع عــن كل مــا يتعارض 
مــع العمــل المقــدم، وعــدم منافســة الشركــة. وعــى الرغــم مــن أن موضــوع 
الدراســة يتعلــق بحصــة العمــل، إلا أن نطاقهــا يختلــف عــن هــذه الدراســة 
الســعودي  النظــام  بــن  تُعــد مقارنــة  الحاليــة؛ فدراســة محمــد مصطفــى 
والقانــون المــري، في حــن تركــز هــذه الدراســة عــى حصــة العمــل في 

شركات الأشــخاص ضمن نظام الشركات السعودي.

وفي دراســة عبــد الرحمــن يوســف النمــش بعنــوان »الإطــار القانــوني 
للحصــة بالعمــل: دراســة في نظــام الــركات الســعودي«، )مجلــة البحــوث 
الفقهيــة والقانونيــة، العــدد43، أكتوبــر 1445هـــ(، تناولــت هــذه الدراســة 
ــام 1443هـــ.  ــادر لع ــركات، الص ــام ال ــا لنظ ــل وفقً ــة العم ــكام حص أح
وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج، أهمهــا أن الشريــك بحصــة عمــل 
يعــد شريــكًا كامــل الأهليــة يتمتــع بالحقــوق ذاتهــا التــي يتمتــع بهــا الشريــك 
بحصــة ماليــة. وعــى الرغــم مــن التشــابه في نطــاق البحــث بــن دراســة 
الدكتــور النمــش وبــن هــذه الدراســة، إلا أن هــذه الدراســة ســتتناول مزيــدًا 
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مــن الأحــكام المتعلقــة بحصــة العمــل في شركات الأشــخاص التــي لم تتناولها 
ــة،  تلــك الدراســة، ومــن أهمهــا: ضابــط العمــل المعتــر حصــة عمــل قانوني
والحقــوق التــي لا يتمتــع بهــا الشريــك بحصــة عمــل، وحــدود حصــة العمــل 
المقدمــة مــن الشــخصية الاعتباريــة، ومــدى جــواز تأســيس شركــة مــن 

حصــص عمل فقط، وحــق الشريك في فائض التصفية.

البحث: منهج 

ــكلة؛  ــة المش ــي في دراس ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــذا البح ــيطبق ه س
مــن خــال تحليــل القواعــد القانونيــة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة، 
ــيعتمد  ــة، وس ــذه الدراس ــا ه ــدف إلى تحقيقه ــي ته ــج الت ــول إلى النتائ للوص
البحــث عــى المصــادر الرئيســة كالأنظمــة واللوائــح والقــرارات، بالإضافــة 
إلى كتــب شراح القانــون، والأبحــاث القانونيــة المتخصصــة في حصــص 

العمل، والأحكام القضائية.

البحث: تقسيم 

تمهيد:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: مفهوم حصة العمل.

المطلب الثاني: الأســاس القانوني لحصة العمل في الشركات.

المبحــث الأول: خصائص حصة العمل:
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وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: حاجة الشركة إلى حصة العمل.

المطلــب الثاني: مشروعية العمل.

المطلــب الثالث: حصة العمل من قبيل الالتزامات المســتمرة.

المطلــب الرابع: عدم دخول الحصــة بالعمل ضمن تكوين رأس المال.

المطلب الخامس: الاعتبار الشــخصي في حصة العمل.

المبحــث الثاني: التزامــات الشريك مقدم حصة العمل:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: التزام الشريك بالقيــام بالعمل المحدد للشركة.

ــاع عــن ممارســة العمــل خــارج  ــزام الشريــك بالامتن ــاني: الت المطلــب الث
نطاق الشركة.

المطلب الثالث: التزام الشريك بالمســاهمة في خســائر الشركة.

المبحــث الثالث: حقــوق الشريك مقدم حصة العمل:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: حــق الشريك في التصويت على قرارات الشركة.

المطلب الثاني: حق مقدم حصة العمل في الاشــراك في إدارة الشركة.

المطلــب الثالــث: حق الشريك في الحصول على الأرباح.
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المبحــث الرابع: الحقوق التــي يفقدها الشريك بحصة العمل:

وفيه مطلبان:

ــا. سًَ المطلــب الأول: عدم اعتبار الشريك بحصة عمل شريكًا مؤسِّ

المطلــب الثــاني: عــدم حصــول الشريــك بحصــة عمــل عــى نصيــب مــن 
التصفية. فائض 

الخاتمة:

وتشــتمل على أهم النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.
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تمهيد

المطلــب الأول: مفهــوم حصة العمل:

هــو العمــل الــذي يقدمــه الشريــك كحصــة ضمــن الحصــص التــي 
يقدمهــا الــركاء مقابــل شراكتــه في الشركــة. ويطلــق عليهــا البعــض الحصــة 
الصناعيــة، وهــو كل مــا يقدمــه الشريــك للشركــة مــن أعــال وخــرات 
جــادة ونافعــة، وقــد تكــون هــذه الأعــال مــن قبيــل الأعــال الفنيــة الهندســية 
أو الصناعيــة، أو الإداريــة كالإشراف عــى خطــوط الإنتــاج التابعــة للشركــة، 
أو تقديــم خــرات تجاريــة في البيــع والــراء والاســتيراد والتصديــر، أو 

أعــالًًا إدارية كإدارة الشركــة أو أعمال قانونية كالمحاماة))).

المطلب الثاني: الأســاس القانوني لحصة العمل في الشــركات:

أجــاز نظــام الــركات الســعودي تقديــم حصــص العمــل في الشركــة، 
وتُعــد إحــدى الحصــص المعتــرة التــي يمكــن أن يقدمهــا الشريك، ويكتســب 
مقدمهــا صفــة الشريــك))). حيــث نصــت المــادة الثانيــة مــن نظــام الــركات 
عــى أن »الشركــة كيــان قانــوني يؤســس وفقًــا لأحــكام النظــام بنــاءً عــى عقــد 

ثــروت عبــد الرحيــم، القانــون التجــاري المــري، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،  	(((
النهضــة  دار  الشركــة،  العمــل في  قايــد، حصــة  1982م، ص244. محمــد بهجــت 
ــون التجــاري  ــد الهــادي الغامــدي، القان ــدون طبعــة، ص31؛ عب ــة، القاهــرة، ب العربي

الســعودي، بدون ناشر، الطبعة السادسة، 1444هـ، ص157.
الأولى،  الطبعــة  نــاشر،  بــدون  الســعودي،  التجــاري  القانــون  الشريــف،  نايــف   	(((

1439هـ، ص140.



384
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

االأشخ في شركات لحصة عمبلشريك ل القانوني المركز

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

ــاهم  ــأن يس ــر ب ــخصان أو أكث ــاه ش ــزم بمقتض ــاس يلت ــام أس ــيس أو نظ تأس
كل منهــم في مــروع يســتهدف الربــح بتقديــم حصــة مــن مــال أو عمــل أو 
ــركاء،  ــن ال ــة م ــل المقدم ــة العم ــك حص ــم بذل ــر المنظ ــا«)))، فأق ــا معً منه
العديــد  عليهــا  ورتــب  الشركــة،  تأســيس  في  معتــرة  حصــة  وجعلهــا 

من الآثار.

أنــواع  بعــض  في  كحصــة  العمــل  تقديــم  الســعودي  المنظــم  وأجــاز 
ــة ذات  ــيطة، والشرك ــة البس ــن، والتوصي ــة التضام ــي: شرك ــركات، وه ال
والمســاهمة  المســاهمة  شركتــي  في  منعهــا  حــن  في  المحــدودة،  المســؤولية 
ــام  ــن نظ ــرة م ــة ع ــادة الثالث ــن الم ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــث نص ــطة، حي المبس
الــركات الســعودي عــى أنــه »فيــا عــدا شركتــي المســاهمة والمســاهمة 
المبســطة، يجــوز أن تكــون حصــة الشريــك عمــاً«))). ويعنــي ذلــك أن 
الــركات التــي يصــح أن تُقــدم فيهــا حصــص العمــل هــي شركــة التضامــن، 

وشركة التوصية البســيطة، والشركة ذات المســؤولية المحدودة.

ــاهمة  ــاهمة والمس ــي المس ــل في شركت ــة عم ــم حص ــم تقدي ــع المنظ ــد من وق
ــدم  ــض، ولع ــالي المح ــار الم ــى الاعتب ــة ع ــركات قائم ــذه ال ــطة لأن ه المبس
وجــود أي ضــان لدائنــي الشركــة ســوى رأس المــال، عــى عكــس الــركات 
ــؤولية  ــركاء، أي أن مس ــخصي لل ــار الش ــى الاعتب ــوم ع ــا تق ــرى فإنه الأخ

المــادة الثانيــة مــن نظــام الــركات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/132( وتاريــخ  	(((
1443/12/1هـ.

الفقــرة الثانيــة من المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات الســعودي. 	(((
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ــا عنــد عــدم كفايــة  ــا احتياطيً الــركاء شــخصية تجــاه الدائنــن، وتُعــد ضمانً
رأس المــال في تغطية ديون الشركة))).

وقــد يــرد اعــراض عــى هــذا الــرأي بــأن الشركــة ذات المســؤولية 
المحــدودة ليســت قائمــة عــى الاعتبــار الشــخصي، ومــع ذلــك أجــاز المنظــم 
تقديــم حصــة عمــل فيهــا. فعــى الرغــم مــن صحــة هــذا الاعــراض، تأسيسًــا 
عــى أن الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة تُعــد مــن شركات الأمــوال، وأن 
ــاك مــن  ــه في رأس المــال، إلا أن هن مســؤولية الشريــك فيهــا محــدودة بحصت
ــخاص،  ــوال وشركات الأش ــص شركات الأم ــن خصائ ــج م ــا مزي ــرى أنه ي
ــع  ــذي دف ــبب ال ــو الس ــذا ه ــون ه ــا يك ــة)))، ورب ــة مختلط ــا ذات طبيع وأنه
ذات  الشركــة  في  بالعمــل  الحصــة  إجــازة  إلى  الســعودي  المنظــم 

المحدودة. المسؤولية 

ــة  ــل في شرك ــة بالعم ــواز الحص ــص في ج ــوح الن ــن وض ــم م ــى الرغ وع
التوصيــة البســيطة، إلا أن الغمــوض يكتنــف وضــع الــركاء الموصــن 
ــن  ــوع م ــوصي ممن ــك الم ــأن الشري ــول ب ــض إلى الق ــب البع ــث ذه ــا. حي فيه
ــة،  ــة أو عيني ــة نقدي ــوى حص ــدم س ــه أن يق ــا يمكن ــل، ف ــة عم ــم حص تقدي
وعللــوا ذلــك بــأن الشريــك المــوصي لا يحــق لــه القيــام بأعــال الإدارة))). إلا 

القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  التجاريــة، دار  الــركات  )))	 محمــود ســمير الشرقــاوي، 
1986م، ص36.

ــة،  ــة الخامس ــاشر، الطبع ــدون ن ــعودي، ب ــاري الس ــون التج ــر، القان ــن الج ــد حس )))	 محم
1421هـ، ص 171.

)))	 ثروت عبد الرحيم، مرجع ســابق، ص245.
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أنــه لا يمكــن التســليم بهــذا الــرأي عــى إطلاقــه؛ لأن الشريــك المــوصي 
ممنــوع مــن المشــاركة في أعــال الإدارة الخارجيــة فقــط، أي أنــه يســتطيع 
ــل في  ــاحة للعم ــن مس ــه م ــام ل ــرر النظ ــا ق ــدود م ــل في ح ــة عم ــم حص تقدي
الإدارة الداخليــة للشركــة))). لــذا، يمكــن للشريــك المــوصي أن يقــدم حصــة 
عمــل في شركات التوصيــة البســيطة، ولكنهــا تكــون محصــورة في أعــال 

الإدارة الداخلية للشركة.

المادة الثالثة والخمســون من نظام الشركات الســعودي. 	(((
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المبحث الأول
خصائــص حصة العمل

ــر  ــرة في الشركــة عــدد مــن الخصائــص، وعــدم توف لحصــة العمــل المعت
ــل يخرجهــا مــن كونهــا حصــة قانونيــة في  هــذه الخصائــص في حصــة العم

الشركة. وســنعرض هذه الخصائص على النحو الآتي:

المطلــب الأول: حاجــة الشــركة إلى حصة العمل:

ذهــب البعــض إلى القــول بــأن العمــل المعتــر حصــة صحيحــة في الشركــة 
هــو العمــل الفنــي والمجهــود الشــخصي للشريــك الــذي يعــود بالنفــع المــادي 
والعمــل  التافهــة  اليســرة  الأعــال  ذلــك  مــن  ويُســتثنى  الشركــة،  عــى 
اليــدوي البســيط، فــا يمكــن اعتبارهــا حصــة لانتفــاء الوصــف المعتــر 
للعمــل كحصــة في الشركــة))). وأيــد القضــاء المــري هــذا الــرأي فيــا 
ــو  ــا ه ــة م ــال شرك ــة في رأس م ــاره حص ــح اعتب ــذي يص ــل ال ــه: »العم نص
العمــل الفنــي كالخــرة التجاريــة في مشــري الصنــف المتجــر فيــه وبيعــه. أمــا 

العمــل التافــه الذي لا قيمــة له فإنه لا يعتبر حصة في رأس المال«))).

ــالي، دار  ــروع الرأس ــون الم ــة في قان ــاري دراس ــون التج ــادئ القان ــدار، مب ــاني دوي )))	 ه
النهضــة العربية، القاهرة، 1995م، ص128.

إيهــاب الضوينــي وآخــرون، المبــادئ القانونيــة لمحكمــة النقــض في الــركات التجارية،  	(((
نادي القضاة، 2016م، ص46. )الطعن رقم 8 لســنة 3 ق- جلســة 1933/6/22(.
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وذهبــوا إلى تكييــف العلاقــة مــع مقــدم حصــة العمــل اليســرة عــى أنــه 
أجــر في الشركــة، ومــا يأخــذه مــن أربــاح يُعــد أجــرًا مقابــل العمــل الــذي 

يقــوم به، وتنتفــي عنه صفة الشريك مطلقًا.

ــات؛  ــن الصعوب ــد م ــؤدي إلى العدي ــد ي ــابق ق ــرأي الس ــق ال ــن تطبي ولك
ومــن ذلــك أن هــذا الــرأي قــد يؤثــر في ركنــي نيــة المشــاركة واقتســام الأرباح 
والخســائر. وتفصيــل ذلــك، أن نيــة الــركاء اتجهــت إلى قبولهــم بنــوع العمــل 
الــذي ســيقدمه الشريــك في الشركــة، وبــأن مقــدم العمــل شريــك في الشركــة 
ــه مــا عليهــم مــن التزامــات في  ــه مــا للــركاء الآخريــن مــن حقــوق وعلي ل

حــدود الإطار القانوني والاتفاقي.

بــل إن عــدم اعتبــار العمــل الــذي يقدمــه الشريــك حصــة في الشركــة قــد 
يؤثــر في وجــود الشركــة ذاتهــا. فــاذا لــو كان هنــاك شريــكان فقــط في شركــة 
مــا، أحدهمــا بحصــة ماليــة والآخــر بحصــة العمــل؟ فــإذا لم نعتــر العمــل - 
ــا كان نوعــه - الــذي قدمــه الشريــك الآخــر حصــة في الشركــة، فســيعود  أيً
ــركاء،  ــدد ال ــن تع ــر رك ــدم توف ــا لع ــة بأكمله ــى الشرك ــان ع ــك بالبط ذل
لأن الشركــة تؤســس مــن شــخصين عــى الأقــل، فــإذا اعتبرنــا الشريــك 
ــه  ــم أركان ــد أه ــر أح ــدم توف ــاً لع ــيكون باط ــد س ــإن العق ــرًا، ف ــر أج الآخ
النظاميــة، وهــو تعــدد الــركاء، وانتفــاء نيــة الشريــك الآخــر في إنشــاء 

شركة شخص واحد.

وبالرجــوع إلى مــا قــرره فقهــاء الشريعــة الإســامية في ضابــط نــوع 
ــل  ــاركة بالعم ــوا المش ــم أباح ــد أنه ــة، نج ــة في الشرك ــدم كحص ــل المق العم
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ــوم  ــازوا أن يق ــل، فأج ــوع العم ــط لن ــا أو ضواب ــوا شروطً ــا، ولم يضع عمومً
الشريــك بجمــع الثــار، ويظهــر مــن ذلــك أنهــم جعلــوا ضابــط حصــة 

العمــل المعتبرة هو الحاجة إلى نوع العمل))).

ــدم  ــل المق ــة العم ــن صف ــعودي لم يب ــركات الس ــام ال ــة أن نظ والحقيق
مــن الشريــك، هــل هــو عمــل فنــي أم لا، وهــل يعــود بالنفــع عــى الشركــة أم 
ــه »...يجــوز  ــة مــن المــادة الثالثــة عــرة عــى أن لا. فقــد نصــت الفقــرة الثاني
أن تكــون حصــة الشريــك عمــاًً مقابــل نســبة في الأربــاح يحــدد عقد تأســيس 
الشركــة مقدارهــا، ولا يجــوز أن تكــون حصتــه مــا له من ســمعة أو نفــوذ«))). 
فأتــى شراح القانــون وقيــدوا هــذا العمــل وجعلــوا لحصــة العمــل أوصافًــا، 
فــإذا لم تتوفــر، حُكــم ببطلانهــا، بــل ذهبــوا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، 
بجعــل الشريــك مقــدم حصــة العمــل عامًــا في الشركــة، وأن المقابــل الــذي 
يأخــذه مــن مــال يُعــد أجــرًا لا ربحًــا))). وبهــذا يكونــون قــد تدخلــوا في إرادة 
ــن  ــة م ــل المقدم ــة العم ــم لحص ــى قبوله ــت ع ــي اتفق ــة الت ــركاء الصريح ال

)))	 ابــن قدامــة المقــدسي، المغنــي لابــن قدامــة، مكتبــة القاهــرة، بــدون طبعــة، 1388هـــ، 
ص4/5.

)))	 الفقــرة الثانيــة من المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات الســعودي.
محمــد حســن الجــر، مرجــع ســابق، ص182. هــاني دويــدار، مرجــع ســابق، ص128.  	(((
عــى اعتبــار مقــدم حصــة العمــل أجــرًا )عامــاً( وأن مــا أخــذه مــن أربــاح هــي مقابــل 
فنظــام  التطبيــق؛  الواجــب  القانــون  إشــكالية  لنــا  ســيظهر  عمــل،  مــن  قدمــه  مــا 
الــركات لا يمكــن تطبيقــه لعــدم تمتــع مقــدم هــذه الحصــة بصفــة الشريــك، وكذلــك 
ــل  ــد العم ــة لعق ــاصر الجوهري ــد العن ــر أح ــدم توف ــل لع ــام العم ــق نظ ــن تطبي لا يمك

وهو عنصر التبعية.
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ــدم  ــة مق ــر صف ــوا بتغي ــاح، وقام ــى أرب ــا ع ــتحق مقابله ــه يس ــك، وأن الشري
حصــة العمــل مــن شريــك في الشركــة يحصــل عــى أربــاح إلى عامــل في 
الشركــة يحصــل عــى أجــر، وفي رأيــي أن ذلــك تحكــم بتفســر النــص القانوني 
ليــس عليــه دليــل، وتقويــض لإرادة المنظــم التــي جعلــت النــص عامًــا 

ليشــمل كل نوع من أنواع العمل.

ــرار  ــتند إلى ق ــد اس ــا فق ــون فنيً ــأن يك ــك ب ــل الشري ــد عم ــن قي ــا م وأم
مجلــس الــوزراء رقــم )17( الصــادر عــام 1402/1/20هـــ في تفســر نظــام 
الــركات)))، ونصــه »إذا كانــت حصــة الشريــك عمــاً فنيًــا فيجــب أن 
يكــون هــذا العمــل غــر يــدوي«)))، ولكــن الــذي يظهــر لي أن هــذا قيــد عــى 
حصــة العمــل الفنيــة، وليــس عــى العمــل عمومًــا بأنــه يجــب أن يكــون فنيًــا، 
ويعنــي ذلــك أنــه إذا اتفــق الأطــراف عــى أن تكــون حصــة العمــل فنيــة فــا 
ــا  ــام م ــواردة في النظ ــل ال ــة العم ــة أن حص ــة، بدلال ــون يدوي ــح أن تك تص
زالــت مطلقــة، ولــو أراد المنظــم تقييدهــا بحصــة عمــل فنيــة لنــص عــى 

ذلك في النظام.

ويظهــر لي أن نظــام الــركات الســعودي تبنــى مــا قــرره فقهــاء الشريعــة 
الإســامية في عــدم تحديــد نــوع العمــل، وجعــل إرادة الأطــراف هــي المعتبرة 
في تحديــد نــوع العمــل المقــدم مــن الأطــراف، ويترتــب عــى ذلــك اكتســاب 

)))	 محمد حســن الجبر، مرجع سابق، ص182.
قــرار مجلس الوزراء رقم )17( الصادر عام 1402/1/20هـ. 	(((
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بنــوع  الــركاء  رضي  طالمــا  الشريــك  صفــة  العمــل  بحصــة  الشريــك 
العمل المقدم.

المطلــب الثاني: مشــروعية العمل:

يجــب أن يكــون العمــل الــذي يقدمــه الشريــك كحصــة في الشركــة 
ــة  ــون حص ــوز أن تك ــا يج ــه، ف ــام))). وعلي ــف للنظ ــر مخال ــا، أي غ مشروعً
ــن  ــة م ــرة الثاني ــاً بالفق ــية عم ــوذًا سياس ــك نف ــا الشري ــي يقدمه ــل الت العم
ــة عــرة مــن نظــام الــركات والتــي نصــت عــى »...يجــوز أن  المــادة الثالث
تكــون حصــة الشريــك عمــاً مقابــل نســبة مــن الأربــاح يحــدد عقد التأســيس 
مقدارهــا، ولا يجــوز أن تكــون حصتــه مــا لــه مــن ســمعة أو نفــوذ«)))، ومنــع 
ــة  ــوذ جريم ــتعمال النف ــة لأن اس ــون حص ــن أن تك ــك م ــوذ الشري ــم نف المنظ
ــة  ــام مكافح ــن نظ ــة م ــادة الخامس ــت الم ــث نص ــون، حي ــا القان ــب عليه يعاق
الرشــوة عــى أن »كل شــخص طلــب لنفســه أو لغــره أو قبــل أو أخــذ وعــدًا 
أو عطيــة لاســتعمال نفــوذ حقيقــي أو مزعــوم للحصــول أو لمحاولــة الحصول 
ــزام أو ترخيــص أو  ــة ســلطة عامــة عــى عمــل أو أمــر أو قــرار أو الت مــن أي
اتفــاق توريــد أو عــى وظيفــة أو خدمــة أو مزيــة مــن أي نــوع، يعــد مرتشــيًا 

محمــد مصطفــى مــرسي، الحصــة بالعمــل في نظــام الــركات التجاريــة الســعودي  	(((
والقانــون المــري، مجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الملــك ســعود، المجلــد 

35، العدد 2، 2023م، ص298.
)))	 الفقرة رقم )2( من المادة رقم )13( من نظام الشركات الســعودي.
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ــام«)))  ــذا النظ ــن ه ــادة الأولى م ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــب بالعقوب ويعاق
ويظهــر مــن هــذا النــص أن أســاس منــع النفــود مــن أن يكــون حصــة عمــل، 
لكونهــا عمــاً غــر مــروع. لــذا، فــا تصــح أن تكــون حصــة عمــل فضــاً 

عن اســتحقاق الشريك أرباحًا عليها.

وضابــط اســتخدام النفــوذ هــو حصــول المنافــع للشركــة بنــاءً عــى النفــوذ 
والعلاقــات مــع أصحــاب القــرار في الدولــة، ويخــرج مــن هــذا المفهــوم مــا 
إذا قــام الشريــك بالحصــول مثــاً عــى تراخيــص وتصاريــح بنــاءً عــى جهــده 

فتكــون حينئذ حصة عمل معتبرة))).

إضافــة إلى ذلــك، حظــر المنظــم أن تكــون الســمعة التــي يتمتــع بهــا 
ــع بهــا التاجــر  ــي يتمت الشريــك حصــة في الشركــة، ويقصــد بهــا الســمعة الت
بــن التجــار، ومــن ذلــك المــاءة الماليــة، والثقــة في الوســط التجــاري، 
ــداد بكونهــا حصــة ليــس لعــدم مشروعيتهــا  ويرجــع الســبب في عــدم الاعت
ــوني، لأن  ــى القان ــا لأنهــا ليســت حصــة بالمعن كــا في اســتغلال النفــوذ، وإن
الحصــص إمــا أن تكــون مــالًًا أو عمــاً، وضابــط العمــل أن يكــون لــه قيمــة 
ماليــة والســمعة ليســت منهــا، لأنهــا ليســت عمــاً صحيحًــا ويســتحيل 

تقديرها نقدًا، وليســت قابلة للتملك))).

المـادة رقـم )5( مـن نظـام مكافحـة الرشـوة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/36(  	(((
بتاريخ 1412/12/29هـ.

)نقـض مـدني مصري 1952/10/16( مجموعة أحكام النقض، 4 رقم )5(، ص21. 	(((
محمــود الشرقــاوي، مرجــع ســابق، ص35؛ عــي الزينــي، أصــول القانــون التجــاري،  	(((

المطبعــة الأميرية بولاق، القاهرة، 1935م، 2/1/ص117.
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وذهــب البعــض إلى القــول بــأن الســمعة يمكــن أن تعتــر حصــة عمــل 
إذا اقترنــت مــع عمــل مقــدم مــن الشريــك)))، إلا أن هــذا الــرأي منحــر في 
القوانــن التــي أجــازت ذلــك)))، وبالتــالي، لا يمكــن أن تقــدم الســمعة 
ليصــح  يعضدهــا  عمــل  وجــود  مــن  ولابــد  العمــل،  كحصــة  لوحدهــا 
تقديمهــا، ولكــن المنظــم الســعودي منعهــا البتــة ولم يجــز تقديمهــا، حتــى لــو 
اقترنــت بعمــل حقيقــي مقــدم مــن هــذا الشريــك للوضــوح المطلــق في نــص 
النظــام حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة عــرة عــى أنــه »..ولا 

يجوز أن تكون حصته ما له من ســمعة أو نفوذ«))).

المطلــب الثالــث: حصــة العمل من قبيل الالتزامات المســتمرة:

ويعنــي ذلــك أن الشريــك يجــب أن يقــوم بالعمــل الــذي تعهــد بــه 
للشركــة بصفــة متتابعــة ومســتمرة، ومتــى انقطــع عــن تقديــم الحصــة التــي 
ــذ تنقــي الشركــة بالنســبة  تعهــد بهــا لأي ســبب كمــرض أو عجــز، فحينئ

لــه وتزول عنه صفة الشريك))).

)))	 المرجع السابق.
ــن  ــادة 509 م ــت الم ــث نص ــري حي ــون الم ــك القان ــازت ذل ــي أج ــن الت ــن القوان )))	 م
القانــون المــدني المــري عــى أنــه »لا تقتــر حصــة الشريــك عــى.. مــا يتمتــع بــه مــن 

ثقة مالية«.
الفقرة رقم )2( من المادة رقم )13( من نظام الشركات الســعودي. 	(((

أحمــد الملحــم، قانــون الــركات الكويتــي والمقــارن، جامعــة الكويــت، مجلــس النــر  	(((
العلمــي، الطبعــة الثانيــة، 2014م، ص128؛ عاطــف الفقــي، الــركات التجاريــة في 
القانــون المــري، بــدون نــاشر، بــدون طبعــة، ص75؛ ســميحة القليــوبي، الــركات 

التجاريــة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الســابعة، 2016م، ص61.
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ــتئناف  ــة الاس ــه محكم ــت ب ــا حكم ــاري م ــاء التج ــات القض ــن تطبيق وم
بمنطقــة مكــة المكرمــة بانقضــاء شراكــة المدعــى عليــه في الشركــة بعــد ادعــاء 
المدعــي بــأن المدعــى عليــه أبــدى رغبتــه في عــدم الاســتمرار بــأداء عملــه في 
ــذ  ــه من ــد بتقديم ــذي تعه ــل ال ــم العم ــن تقدي ــه ع ــة، وانقطاع إدارة الشرك

إشعار الشركة بذلك))).

تــدور  العمــل  الســعودي يؤكــد عــى أن الشراكــة بحصــة  فالقضــاء 
وجــودًا وعدمًــا مــع تقديــم العمــل، فــإذا كان الشريــك يقــدم العمــل للشركــة 
وفقًــا لمــا تــم الاتفــاق عليــه؛ فيكتســب مقدمهــا صفــة الشريــك، ويأخــذ مــا 
ــى انقطــع  ــا عليهــم مــن التزامــات، ومت للــركاء مــن حقــوق، ويتحمــل م
عــن تقديمهــا لأي ســبب؛ زالــت صفــة الشريــك عنــه، وبالتــالي لا يحــق لــه 

المطالبــة بحقوقه النظامية والتي منها الأرباح والخســائر.

وذهــب القضــاء المقــارن إلى منــح الشــخص الــذي قــام باســتخراج 
تصاريــح للشركــة صفــة الشريــك بحصــة عمــل عــى الرغــم مــن قيامــه 
بالعمــل المتفــق عليــه مــرة واحــدة في فــرة محــددة حيــث قــررت محكمــة 
النقــض المصريــة: »أنــه متــى كان يتبــن ممــا أورده الحكــم مــن شرائــط الاتفاق 
المحــرر، أن المحكمــة كيفــت العقــد التكييــف القانــوني الصحيــح، إذ اعتبرتــه 
عقــد شركــة، وتحدثــت عــا قامــت بــه المطعــون عليهــا مــن جهــد للحصــول 
عــى تصاريــح الاســتيراد وأن هــذا الجهــد كان محــل تقديــر الطاعــن نفســه، 

)))	 قــرار رقــم )3407( الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف التجاريــة بمنطقــة مكــة المكرمــة 
في 1442/11/19هـ.
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حتــى لقــد قبــل أن يعطــى للمطعــون عليهــا لقــاءه النصــف مــن أربــاح 
الشركــة، كــا كتــب إلى مديــر الشركــة مشــيدًا بهــذا الجهــد، وبأنــه لــولاه 
ــد  ــة ق ــت المحكم ــح، وكان ــى التصاري ــول ع ــن الحص ــى الطاع ــتحال ع لاس
اعتــرت هــذا العمــل الــذي قامــت بــه الشركــة حصــة قانونيــة بالإضافــة إلى 
مــا تتمتــع بــه مــن ســمعة تجاريــة«)))، ولكــن الحقيقــة أن هــذا العمــل لا 
ــل لا  ــذا العم ــك أن ه ــي ذل ــع، ويعن ــتمرار والتتاب ــة الاس ــه خاصي ــر في يتوف
يعــد حصــة عمــل قانونيــة وفقًــا لنصــوص نظــام الــركات الســعودي، 
ويؤيــد ذلــك مــا ذهــب إليــه البعــض مــن أن الأعــال التــي يبذلهــا الــركاء 
عنــد تأســيس الشركــة والتــي لا يعقبهــا عمــل يفيــد الشركــة أثنــاء حياتهــا لا 
ــد تأســيس الشركــة  ــذل مــن عمــل يتوقــف عن تعتــر حصــة عمــل لأن مــا ب
ولا يمتــد العمــل أثنــاء ممارســة الشركــة نشــاطها، أي تخلــف الشريــك بحصــة 

العمــل عن أداء التزاماته تجاه الشركة))).

تكويــن  ضمــن  بالعمــل  الحصــة  دخــول  عــدم  الرابــع:  المطلــب 
رأس المال:

ــة  ــص العيني ــة والحص ــص النقدي ــن الحص ــة م ــال الشرك ــون رأس م يتك
فقــط، ولا تدخــل حصــة العمــل في تكويــن رأس مــال الشركــة، إعــالًًا لنــص 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة عــرة مــن نظــام الــركات الســعودي 
ــا رأس  ــة وحده ــة والعيني ــص النقدي ــوِن الحص ــه »تك ــى أن ــت ع ــث نص حي

)نقـض مـدني مصري 1952/10/16( مجموعة أحكام النقض، 4 رقم )5(، ص21. 	(((
)))	 محمد بهجت قايد، مرجع ســابق، ص37.
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المــال«. ويرجــع الســبب في ذلــك إلى أن حصــة العمــل لا تمثــل ضمانًــا لدائنــي 

ــذ عليهــا، وأن حصــة العمــل تقــوم  ــة الحجــز والتنفي الشركــة، لعــدم إمكاني

عــى الاعتبــار الشــخصي، وأن حقــوق مقدمــي حصــص العمــل تقتــر عــى 

اقتسام الأرباح والخسائر))).

وناقــش شراح القانــون مــدى إمكانيــة تأســيس شركــة مــن حصــص 

ــت  ــواء كان ــة س ــص مالي ــدون حص ــة ب ــيس شرك ــم تأس ــط، أي يت ــل فق عم

ــص  ــون حص ــواز أن تك ــدم ج ــض إلى ع ــب البع ــد ذه ــة، فق ــة أو عيني نقدي

الشركــة حصــص عمــل فقــط دون وجــود حصــة نقديــة أو عينيــة عــى الأقــل 

لأن رأس مــال الشركة هــو الضمان العام لدائني الشركة))).

وذهــب فريــق آخــر إلى جــواز تكويــن الشركــة مــن حصــص عمــل فقــط 

في شركات الأشــخاص، لأن الضــان العــام للدائنــن لا يقتــر عــى رأس 

ــي  ــدرة دائن ــركاء، أي ق ــخصية لل ــوال الش ــمل الأم ــد ليش ــل يمت ــال، ب الم

لاســتيفاء  الشــخصية  الــركاء  أمــوال  عــى  والتنفيــذ  بالحجــز  الشركــة 

)))	 ســميحة القليــوبي، مرجــع ســابق، ص64؛ لحســن مــدراوي، المركــز القانــون للشريــك 
بحصــة عمــل في الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة، مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعية، 

المجلــد 19، العدد 1-2022م، ص302.
)))	 محمــود ســمير الشرقــاوي، مرجــع ســابق، ص 36؛ محمــد حســن الجــر، مرجــع ســابق، 

ص 183؛ ســامي أبو صالح، الشركات التجارية، بدون ناشر، 2013م، ص20.
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المــال في  لــرأس  أدنــى  عــدم وجــود حــد  رأيهــم  يؤيــد  حقوقهــم، وممــا 
شركات الأشخاص))).

ــور  ــد يتص ــك ق ــإن ذل ــال؛ ف ــدون رأس م ــة ب ــود شرك ــة وج ــا حقيق وأم
عنــد اشــراك مجموعــة مــن الأفــراد في تأســيس شركــة يعتمــدون فيهــا عــى 
مجهوداتهــم الشــخصية للقيــام بنشــاط الشركــة دون الحاجــة إلى أمــوال نقديــة 
ــك  ــمسرة، وكذل ــة أو الس ــة بالعمول ــال الوكال ــة أع ــل: ممارس ــة، مث أو عيني
مثــل: بعــض الصناعــات التــي يعتمــد القيــام بهــا عــى طلــب العمــاء المســبق 

ودفع جزء مــن قيمة العمل مقدمًا))).

ــون  ــع أن تك ــا يمن ــاك م ــس هن ــه لي ــول بأن ــث إلى الق ــق ثال ــب فري وذه
حصــص جميــع الــركاء في الشركــة حصصًــا للعمــل إلا أنــه يصعــب تصــور 

اســتغناء الشركة عن رأس مال))).

ــام  ــة في نظ ــة ذات العلاق ــوص النظامي ــى النص ــذه الآراء ع ــرض ه وبع
الــركات الســعودي؛ نجــد أن المنظــم الســعودي أوجــب وجــود رأس مــال 
لجميــع أشــكال الــركات ولم يفــرق بــن شركات الأشــخاص وشركات 
الأمــوال، حيــث نصــت المــادة 63 مــن نظــام الــركات عــى »يجــب أن 
البيانــات  عــى  خاصــة  بصفــة  التضامــن  شركــة  تأســيس  عقــد  يشــتمل 

ــوبي، مرجــع ســابق،  ــح، مرجــع ســابق، ص20-21؛ ســميحة القلي ــو صال )))	 ســامي أب
ص66؛ عاطف الفقي، مرجع ســابق، ص77 وما بعدها.

ســميحة القليوبي، مرجع سابق، ص66. 	(((
هاني دويدار، مرجع ســابق، ص128. 	(((
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ــف كاف  ــركاء، وتعري ــى ال ــه ع ــة وتوزيع ــال الشرك التالية:..هـــ- رأس م
بالحصــة التــي تعهــد كل شريــك بتقديمهــا وموعــد اســتحقاقها«، وفي المــادة 
رقــم )52( مــن نظــام الــركات نصــت عــى »يجــب أن يشــتمل عقد تأســيس 
ــة:..ه- رأس  ــات الآتي ــى البيان ــة ع ــة خاص ــيطة بصف ــة البس ــة التوصي شرك
مــال الشركــة وتوزيعــه عــى الــركاء، وتعريــف كاف بالحصــة التــي تعهــد 
ــم )158(  ــادة رق ــت الم ــتحقاقها«، ونص ــد اس ــا وموع ــك بتقديمه كل شري
ــدودة  ــؤولية المح ــة ذات المس ــيس الشرك ــد تأس ــتمل عق ــب أن يش ــى »يج ع
بــن  وتوزيعــه  المــال،  رأس  ه-  التاليــة:  البيانــات  عــى  خاصــة  بصفــة 
ــف  ــعودي يتأل ــركات الس ــام ال ــا لنظ ــال وفقً ــا أن رأس الم ــركاء«، وب ال
ــة فقــط، إذن، لا يمكــن تأســيس شركــة مــن  ــة والعيني مــن الحصــص النقدي

حصص عمل فقط وفقًا لنظام الشركات الســعودي.

المطلــب الخامــس: الاعتبــار الشــخصي في حصة العمل:

ــى  ــد ع ــا تعتم ــخصي، أي أنه ــع ش ــا ذات طاب ــل بأنه ــة العم ــع حص تتمت
مجهــود الشــخص وخبراتــه في تقديمهــا، ولا يصــح إســناد القيــام بعملــه إلى 
أحــد غــره، ويترتــب عــى إضفــاء طابــع الشــخصية عليهــا، أنهــا تنتهــي 
بمجــرد التوقــف عــن تقديمهــا لأي ســبب كان، حتــى وإن كان ســببًا خارجًــا 
ــه  ــجن بأن ــم الس ــق بعضه ــتديمة، وألح ــة المس ــوت أو العاه ــه كالم ــن إرادت ع
ســبب لانحــال الشركــة أو عــى الأقــل انفســاخ العقــد بالنســبة إلى الشريــك 
بحصــة العمــل، وقــد تــري عــى الشركــة كلهــا، إذا كانــت حصــة العمــل 
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ــك  ــل لهــذا الشري المقدمــة يتوقــف عليهــا نشــاط الشركــة وعــدم وجــود بدي
كما لــو كان مديرًا تنفيذيًا للشركة))).

ويظهــر ممــا ســبق، عــدم التفريــق بــن التوقــف الدائــم عــن تقديــم الحصــة 
ــن  ــل، وب ــة العم ــم حص ــرى لتقدي ــرة أخ ــودة م ــه الع ــن مع ــذي لا يمك وال
التوقــف المؤقــت عــن تقديمهــا، مثــل: ســجن الشريــك لفــرة قصــرة. 
ويظهــر لي أنــه لابــد مــن التفرقــة بــن عــدم إمكانيــة تقديــم الشريــك لحصــة 
ــة،  ــة مؤقت ــا بصف ــة تقديمه ــدم إمكاني ــن ع ــة، وب ــة دائم ــه بصف ــل بنفس العم
ــم الحصــة  ــه لتقدي ــزوال ويعــود بعــد زوال أي بســبب عــارض مصــره إلى ال
ــه  ــدم إمكانيت ــه لع ــبة ل ــة بالنس ــا الشرك ــي معه ــة الأولى: تنته ــه، فالحال بنفس
الكليــة لتقديــم حصــة العمــل، وأمــا الحالــة الثانيــة: فــا تنتهــي معهــا الشركــة 
مبــاشرة لأن التوقــف عــن تقديمهــا مؤقــت وســيزول ويعــود مجــددًا لتقديــم 
حصــة العمــل التــي تعهــد بتقديمهــا، ولذلــك لابــد مــن تقديــر قدرتــه عــى 
ــؤدي ذلــك إلى  ــة بــرط ألا ي ــم العمــل مــن عدمــه خــال مــدة معقول تقدي
الإضرار بالشركــة ويكــون هــذا الإضرار بأمــر متعلــق بحصــة العمــل، وأن 
ــا كالمــرض المؤقــت، والســفر، وغــره مــن الأســباب  يكــون العــارض مؤقتً

التــي يبتعــد عنها الشريك بحصة العمل عــن أداء العمل بصفة مؤقتة.

الشـــخصية  عـــى  الخاصيـــة  هـــذه  سريـــان  مـــدى  عـــن  ونتســـاءل 
الاعتباريـــة، فأجـــاز نظـــام الـــركات صحـــة تكويـــن شركـــة يكـــون أحـــد 

ســميحة القليــوبي، مرجــع ســابق، ص 63؛ قــرار رقــم )3407( الصــادر مــن محكمــة  	(((
الاســتئناف التجاريــة بمنطقة مكة المكرمة في 1442/11/19هـ.
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شركائهـــا شـــخصية اعتباريـــة)))، وتطبيقًـــا لذلـــك في نطـــاق تقديـــم حصـــة 
ـــع  ـــة م ـــيس شرك ـــركات بتأس ـــن ال ـــة م ـــوم شرك ـــركاء، أن تق ـــن ال ـــل م عم
ـــن عـــى أن تقـــدم حصـــة عمـــل فقـــط، فالجـــواب عـــن هـــذا  أشـــخاص طبيعي
ـــم حصـــة عمـــل مـــن الشـــخصية  ـــة عـــن صحـــة تقدي التســـاؤل يقتـــي الإجاب
الاعتباريـــة، فالنظـــام أجـــاز بصفـــة عامـــة تقديـــم حصـــة عمـــل مـــن 
ـــا  ـــذا، ف ـــة، ل ـــخصية اعتباري ـــركاء ش ـــد ال ـــون أح ـــاز أن يك ـــركاء، وأج ال
يوجـــد مانـــع نظامـــي مـــن ذلـــك، وعـــى ذلـــك، فإنـــه يمكـــن للشـــخصية 
الاعتباريـــة تقديـــم حصـــة عمـــل ينطبـــق عليهـــا الوصـــف القانـــوني الـــذي 
أراده المنظـــم، كـــا لـــو كانـــت الشـــخصية الاعتباريـــة شركـــة تســـويق 
ــن  ــل مـ ــة عمـ ــل كشريـــك بحصـ ــى أن تدخـ ــق الـــركاء عـ ــزة، واتفـ متميـ
خـــال القيـــام بالتســـويق لمنتجـــات الشركـــة أو خدماتهـــا، فالشـــخصية 
ــه  ــم بأنـ ــع العلـ ــل مـ ــة عمـ ــدم حصـ ــا أن تقـ ــح لهـ ــا يصـ ــة عمومًـ الاعتباريـ

ليســـت كل حصة عمل تتناســـب مع الشريك الاعتباري))).

بنــاءً عــى مــا ســبق؛ تــري أحــكام الاعتبــار الشــخصي عــى الشــخصية 
الاعتباريــة، وبالتــالي، متــى مــا انتهــت أو انحلــت الشركــة التــي قدمــت 
ــه؛ فتنتهــي  ــم مــا تعهــدت ب حصــة عمــل أو أفلســت، أو عجــزت عــن تقدي

الشركة بالنسبة لها.

)))	 المواد رقم )35( ورقم )51(، )156( من نظام الشركات الســعودي.
المرجع السابق. 	(((
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الثاني المبحث 
التزامــات الشــريك مقدم حصة العمل

بعــد تأســيس الشركــة، واشــتمالها عــى حصــة عمــل، فــإن الشريــك 
بحصــة عمــل يترتــب عليــه عــدد مــن الالتزامــات تجــاه الشركــة، وهــذه 

الالتزامــات دائرة بين القيــام بعمل والامتناع عن عمل.

المطلــب الأول: التــزام الشــريك بالقيام بالعمل المحدد للشــركة:

أوجــب نظــام الــركات الســعودي عــى الشريــك المقــدم حصــة عمــل 
أن يقــوم بالعمــل الــذي تعهــد بالقيــام بــه للشركــة)))، حيــث نصــت الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة الرابعــة عــر عــى أنــه »إذا كانــت حصــة الشريــك عمــاً، 
ــة  ــر في حص ــب أن تتوف ــه..«، ويج ــد ب ــذي تعه ــل ال ــوم بالعم ــب أن يق وج
العمــل الوصــف القانــوني الصحيــح لهــا وفقًــا لمــا ســبق تقريــره. ويعتــر هــذا 
الشريــك مدينـًـا للشركــة بالحصــة التــي تعهــد بتقديمهــا، لــذا، يجــب تقديمهــا 

في ميعادهــا المتفق عليــه وإلا اعتبر مقصًرا في تقديمها.

ويجــب عــى الشريــك في ســبيل تنفيــذ التزامــه أن يبــذل العنايــة اللازمــة 
للشــخص المعتــاد في تقديــم الالتــزام المطلــوب)))، فــإذا تعهــد - عــى ســبيل 
ــام  ــوم بالمه ــه أن يق ــإن علي ــة؛ ف ــبية للشرك ــال المحاس ــام بالأع ــال - بالقي المث

)))	 الفقرة رقم )2( من المادة رقم )14( من نظام الشركات الســعودي.
للنــر  المصريــة  المــري،  القانــون  شرح  في  الوســيط  الســنهوري،  الــرزاق  عبــد   	(((

والتوزيع، 2025م، 239/5.
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المهنيــة للمحاســبين عــى الوجــه المعتــاد لــدى أصحــاب مهنــة المحاســبة وإلا 
ســيترتب على تقصيره المســؤولية وفقًا للأحكام العامة للمسؤولية))).

ويعــد الشريــك بحصــة العمــل مدينـًـا للشركــة بالحصــة التــي تعهــد 
ــه، أو  ــم الحصــة في الميعــاد المتفــق علي ــه بتقدي ــإن إخلال ــذا، ف ــا)))، ل بتقديمه
الإخــال بتقديمهــا عــى الوجــه المعتــاد، يــؤدي إلى قيــام المســؤولية تجــاه هــذا 
الشريــك وفقًــا للأحــكام العامــة للمســؤولية، حيــث نصــت المــادة رقــم 
)172( مــن نظــام المعامــات المدنيــة عــى أنــه »يحكــم عــى المديــن بالتعويض 
ــه المديــن  ــا في ذلــك أن يتأخــر في ــا، ب ــذ عينً ــاء إذا اســتحال التنفي لعــدم الوف
حتــى يصبــح غــر مجــد للدائــن«))) ونــص المــادة 171 مــن ذات النظــام »إذا 
تأخــر المديــن في تنفيــذ التزامــه وجــب عليــه تعويــض الدائــن عــا يلحقــه مــن 

ضرر بسبب التأخير«))).

ويرجــع الســبب في تطبيــق الأحــكام العامــة للمســؤولية عــى عــدم 
ــكام  ــق أح ــا دون تطبي ــد بتقديمه ــي تعه ــل الت ــة العم ــك لحص ــم الشري تقدي
نظــام الــركات؛ أن مســؤولية التأخــر في تقديــم الحصــص التــي نــص عليهــا 
ــص  ــا بحص ــم قيده ــل وأن المنظ ــص العم ــمل حص ــركات لا تش ــام ال نظ
رأس مــال الشركــة، وحصــة العمــل لا تعــد مــن تكويــن رأس المــال كــا بينــا 

)))	 المرجع السابق.
)))	 الفقرة رقم )1( من المادة رقم )15( من نظام الشركات الســعودي.

المــادة رقــم )172( مــن نظــام المعامــات المدنيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  	(((
)م/191( وتاريخ 1444/11/29هـ.

المادة رقــم )171( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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ــا  ــق عليه ــل لا ينطب ــة العم ــم حص ــر في تقدي ــإن التأخ ــذا، ف ــلفًا، ل ــك س ذل
حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة عــرة والتــي نصــت عــى أنــه »إذا 
تأخــر الشريــك عــن تقديــم حصتــه في رأس مــال الشركــة، في الأجــل المحــدد 
ــاذ  ــق نف ــه تجاههــا، أو تعلي ــا تعهــد ب ــذ م ــه بتنفي لذلــك، كان للشركــة مطالبت
حــق  أو  أربــاح  عــى  الحصــول  في  كالحــق  بحصصــه  المتصلــة  الحقــوق 
التصويــت في الجمعيــة العامــة أو عــى قــرارات الشركــة، مــع احتفــاظ الشركة 
المترتــب  الــرر  بالتعويــض عــن  بالحــق في مطالبتــه  في جميــع الأحــوال 

على ذلك«))).

لــذا، نــوصي بتعديــل حــر المســؤولية عــى مــن قــدم رأس مــال في 
الشركــة، وذلــك بــأن تشــمل جميــع أنــواع الحصــص: النقديــة والعينيــة 
ــى  ــري ع ــي ت ــكام الت ــس الأح ــل نف ــة العم ــى حص ــري ع ــل، لت والعم
الحصــص النقديــة والعينيــة فيــا يتعلــق بعــدم تقديــم الحصــة أو التأخــر 

في تقديمها.

العمــل  عــن ممارســة  بالامتنــاع  الشــريك  التــزام  الثانــي:  المطلــب 
خارج نطاق الشــركة:

إذا تعهــد الشريــك بتقديــم حصــة عمــل في الشركــة وجــب عليــه أن 
يقــوم بالعمــل الــذي تعهــد بتقديمــه، وأن يكــرس للشركــة كل نشــاطه. ولا 
يجــوز لــه أن يبــاشر نفــس العمــل لحســابه الخــاص خــارج الشركــة؛ لأن تعهــد 

الفقرة رقم )2( من المادة رقم )15( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
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الشريــك بهــذا العمــل للشركــة يصبــح حقًــا اســتئثاريًا لهــا وحدهــا. وكذلــك 
فــإن تقديــم نفــس العمــل خــارج الشركــة ينطــوي عــى منافســة الشركــة مــن 
ــذ  ــزام، يحــق للشركــة عندئ ــك بهــذا الالت ــإذا أخــل الشري جهــة أخــرى))). ف
الحصــول عــى كل كســب ينتــج عــن هــذا العمــل عمــاً بالفقــرة الثانيــة مــن 
ــك  ــة الشري ــت حص ــه »إذا كان ــى أن ــت ع ــث نص ــرة، حي ــة ع ــادة الرابع الم
عمــاً، وجــب أن يقــوم بالعمــل الــذي تعهــد بــه، ويكــون كل كســب ينتــج 
مــن هــذا العمــل مــن حــق الشركــة، ولا يجــوز أن يــارس هــذا العمل لحســابه 

الخاص..«))).

ويُســتثنى مــن ذلــك مــا يحصــل عليــه الشريــك جــراء العمــل الــذي يقــوم 
بــه إذا كان مغايــرًا للعمــل الــذي تعهــد بتقديمــه للشركــة. وعليــه، يجــوز لــه 
أن يحتفــظ لنفســه بالكســب مــن العمــل المغايــر ولا يلزمــه تقديمــه للشركــة، 
ــرة  ــة ع ــادة الرابع ــن الم ــة م ــرة الثاني ــص الفق ــن ن ــة م ــوم المخالف ــا لمفه وفقً
والتــي نصــت عــى أنــه »إذا كانــت حصــة الشريــك عمــاً، وجــب أن يقــوم 
ــن  ــل م ــذا العم ــن ه ــج م ــب ينت ــون كل كس ــه، ويك ــد ب ــذي تعه ــل ال بالعم
حــق الشركــة..« وعليــه، إذا كان الكســب مــن غــر العمــل الــذي تعهــد بــه 
فــا يكــون مــن حــق الشركــة، وهــذا الجــواز ليــس عــى إطلاقــه، بــل مشروط 

ســعيد يحيــى، الوجيــز في النظــام التجــاري الســعودي، عــكاظ للنــر والتوزيــع، جــدة،  	(((
الطبعــة الرابعــة، 1403هـــ، ص 129. عبــد الرحمــن النمــش، الإطــار القانــوني للحصــة 
ــة،  ــة والقانوني ــوث الفقهي ــة البح ــعودي، مجل ــركات الس ــام ال ــة في نظ ــل دراس بالعم

جامعــة الأزهر، العدد43، أكتوبر 1445هـ، ص1553.
)))	 الفقرة رقم )2( من المادة رقم )14( من نظام الشركات الســعودي.
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بــألا يكــون قيامــه بالنشــاط الآخــر متعارضًــا مــع قيامــه بالعمــل الــذي تعهــد 
به للشركة))).

ولا يُشــرط عــى الشريــك التفــرغ التــام لتقديــم الأعــال التــي تعهــد بهــا 
للشركــة مــا لم يُشــرط ذلــك في عقــد الشركــة، ولكــن يجــب عليــه أن يمنــح 
ــه  ــإذا كان قيام ــه. ف ــد ب ــذي تعه ــل ال ــم العم ــكافي لتقدي ــت ال ــة الوق الشرك
ــه للعمــل الــذي تعهــد بتقديمــه، فيجــب  بالأعــال الأخــرى يؤثــر عــى أدائ
عليــه التوقــف عــن القيــام بهــا، وإلا فــإن الأضرار الناتجــة عــن عــدم تقديمــه 
لحصــة العمــل عــى الوجــه المعتــاد وفقًــا لأصــول المهنــة، يترتــب عليهــا 
ــة  ــال بحص ــبب الإخ ــرر بس ــة؛ إذ كان ال ــق بالشرك ــي تلح ــؤولية الت المس

العمل التــي تعهد بتقديمها))).

القــول: إن الشريــك بحصــة العمــل يمتنــع عليــه تقديــم  وخلاصــة 
ــلب  ــك أن تُس ــي ذل ــن لا يعن ــة، ولك ــارج الشرك ــه خ ــد ب ــذي تعه ــل ال العم

منــه حريتــه في أداء عمل آخر إذا توافرت الشروط الآتية:

1. عــدم تضمين العقد نصًــا يمنعه من القيام بعمل آخر.

2. أن يكون النشــاط مختلفًا عن نشــاط الشركة.

)))	 مصطفى كمال طه، مرجع ســابق، ص126.
)))	 إليــاس ناصيــف، موســوعة الوســيط في قانــون التجــارة، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، 

طرابلس، 2008م، ص31.
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تعهــد  الــذي  بالعمــل  التزامــه  عــى  العمــل  هــذا  أداء  يؤثــر  ألا   .3
للشركة. بتقديمه 

4. ألا يؤدي هذا العمل إلى منافســة الشركة.

5. ألا يــؤدي هــذا العمل إلى الإضرار بمصالح الشركة.

المطلب الثالث: التزام الشــريك بالمســاهمة في خســائر الشــركة:

الأصــل أن جميــع الــركاء يتحملــون الخســائر كــا يكتســبون الأربــاح، 
تطبيقًــا لقاعــدة »الغنــم بالغــرم«، حيــث نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة 
ــائر  ــاح والخس ــركاء الأرب ــع ال ــم جمي ــه »يتقاس ــى أن ــرون ع ــة والع الثالث
بحســب نســبة حصــة كل منهــم في رأس المــال، فــإن اتفــق عــى حرمــان أي 
ــاق كأن لم  ــذا الاتف ــد ه ــائر، ع ــن الخس ــه م ــى إعفائ ــح أو ع ــن الرب ــم م منه
يكــن«))). فهــذا نــص واضــح عــى تحمــل جميــع الــركاء الخســائر بمــن فيهــم 

الشريك بحصة العمل.

إلا أن المنظــم أجــاز الاتفــاق بــن الــركاء عــى إعفــاء الشريــك بحصــة 
ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــث نص ــائر، حي ــاهمة في الخس ــن المس ــل م عم
الثالثــة والعشريــن مــن نظــام الــركات عــى أنــه »يجــوز الاتفــاق عــى إعفــاء 
الشريــك الــذي لم يقــدم غــر عملــه مــن المســاهمة في الخســارة بــرط إلا 

يكــون قد تقرر له أجر عن عمله«))).

الفقرة رقم )1( من المادة رقم )23( من نظام الشركات الســعودي. 	(((

الفقرة رقم )2( من المادة رقم )23( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
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وإعفــاء الشريــك بحصــة العمــل مــن المســاهمة في الخســارة لا تعنــي 
ــارة  ــل خس ــل يتحم ــة العم ــك بحص ــة، فالشري ــارة بالكلي ــن الخس ــاءه م إعف
مــع بقيــة الــركاء، إلا أنهــا تقتــر عــى خســارة جهــده فقــط عنــد الاتفــاق 
ــدم  ــده المق ــل جه ــل مقاب ــن يحص ــارة، فل ــاهمة في الخس ــن المس ــه م ــى إعفائ ع
عــى شيء إذا مُنيــت الشركــة بخســارة. لذلــك فــرق المنظــم بــن الإعفــاء مــن 
الخســارة والإعفــاء مــن المســاهمة في الخســارة، ويعنــي ذلــك أن الشريــك 
بحصــة العمــل إذا لم يُعــفَ مــن المســاهمة في الخســارة، ســتكون خســارته أكــر 
الــذي قدمــه، وســيقوم  الــركاء الآخريــن، لأنــه ســيخسر جهــده  مــن 

بالمســاهمة في الخســارة بالبذل من ماله بمقدار نصيبه من الخســارة))).

والاتفــاق عــى إعفــاء الشريــك بحصــة العمــل مــن المســاهمة في الخســارة 
ــده المنظــم بــألا يتقــاضى أجــرًا عــن عملــه))). أي  ليــس عــى إطلاقــه، بــل قيَّ
ــاؤه  ــي قدمهــا لا يجــوز إعف ــل حصــة العمــل الت أن مــن يتقــاضى أجــرًا مقاب
ــور  ــن ص ــورة م ــر ص ــا تظه ــع؛ لكي ــبب المن ــارة. وس ــاهمة في الخس ــن المس م
شرط الأســد)))، فجميــع الــركاء يجــب أن يتحملــوا خســارة دون النظــر إلى 
نــوع الخســارة، هــل هــي خســارة ماليــة أم خســارة جهــد. فــإذا كان الشريــك 
يتقــاضى أجــرًا لقــاء عملــه المقــدم كحصــة عمــل وخــرت الشركــة وأُعفــي 
ــك  ــد ذل ــارة، ويع ــل خس ــك لم يتحم ــذا الشري ــة أن ه ــارة فالحقيق ــن الخس م

ســميحة القليوبي، مرجع سابق، ص73. 	(((
)))	 الفقرة رقم )2( من المادة رقم )23( من نظام الشركات الســعودي.

ــه  ــاح أو يعفي ــذي يقــي يحــرم أحــد الــركاء مــن الأرب شرط الأســد: هــو الــرط ال 	(((
من الخســائر. انظر: عبد الهادي الغامدي، مرجع ســابق، ص160.
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ــم  ــدة »الغن ــلًًاا بقاع ــائر، وإخ ــاح والخس ــام الأرب ــن اقتس ــع رك ــا م تعارضً
بالغــرم«. لذلــك تدخــل المنظــم ومنــع إعفــاء الشريــك الــذي يتقــاضى أجــرًا 

عن عمله من الخسارة.

ــوني  ــع بالمركــز القان وينبغــي الإشــارة إلى أن هــذا الشريــك الأخــر يتمت
ــذي  ــر ال ــرًا، لأن الأج ــاضى أج ــى وإن كان يتق ــل حت ــة عم ــك بحص للشري
ــره  ــع أج ــدم، ويخض ــل المق ــل العم ــرًا مقاب ــس أج ــا، ولي ــد أرباحً ــذه يع يأخ

للأحــكام القانونية المتعلقة بالأرباح))).

ــدم  ــذي يق ــك ال ــى الشري ــري إلا ع ــكام لا ت ــذه الأح ــر إلى أن ه ونش
ــة إلى  ــة أو عيني ــة نقدي ــدم بحص ــذي تق ــك ال ــا الشري ــط. أم ــل فق ــة عم حص
ــاؤه مــن المســاهمة في الخســارة، عمــاً  جانــب حصــة العمــل فــا يجــوز إعف
بالفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة والعشريــن مــن نظــام الــركات التــي 
ــر  ــدم غ ــذي لم يق ــك ال ــاء الشري ــى إعف ــاق ع ــوز الاتف ــه »يج ــى أن ــت ع نص
ــك  ــرر أن الشري ــة يق ــوم المخالف ــارة«))). فمفه ــاهمة في الخس ــن المس ــه م عمل
ــة مــع حصــة العمــل لا يجــوز أن يُعفــى مــن  ــة أو العيني مقــدم الحصــة النقدي

المساهمة في الخسارة.

وخلاصــة القــول: إن الأصــل إذا مُنيــت الشركــة بخســارة، فــإن الشريــك 
ــه  ــا لأن ــه أيضً ــيخسر مال ــه، وس ــذي قدم ــده ال ــيخسر جه ــل س ــة عم بحص

ــاشر،  ــدون ن ــض، ب ــة النق ــا محكم ــي قررته ــة الت ــادئ القانوني ــة المب ــه،  مجموع ــور طلب أن 	(((
بدون طبعة، ص494.

الفقرة رقم )2( من المادة رقم )23( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
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سيســاهم بالخســارة بمقــدار نصيبــه الاتفاقــي أو النظامــي مــن الخســارة. 
ولكــن يمكــن الاكتفــاء بخســارة جهــده الــذي بذلــه إذا اتفــق الــركاء عــى 
إعفائــه مــن المســاهمة في الخســارة، وعندئــذ ســيخسر الشريــك جهــده الــذي 
قدمــه دون المســاهمة بمالــه في هــذه الخســارة. ووفقًــا لذلــك لم يعــف الشريــك 
بحصــة عمــل مــن الخســارة بالكليــة التــي منعهــا المنظــم، بــل خــر مــع بقيــة 

الشركاء، ولكن خســارته متمثلة في خســارة جهده فقط.
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الثالث المبحث 
حقــوق الشــريك مقدم حصة العمل

ــام  ــا نظ ــوق قرره ــه حق ــات، فل ــل التزام ــة العم ــك بحص ــا أن للشري ك
الــركات، وسنســلط الضوء على حقوق الشريــك بحصة العمل فيما يلي:

المطلب الأول: حق الشــريك في التصويت على قرارات الشــركة:

يشــرك الشريــك بحصــة العمــل مــع بقيــة الــركاء في إصــدار قــرارات 
ــدار  ــركاء في إص ــدد ال ــر ع ــام اعت ــن؛ لأن النظ ــة التضام ــة في شرك الشرك
قــرارات شركــة التضامــن. حيــث نصــت المــادة الثامنــة والثلاثــون مــن نظــام 
ــة، إلا إذا  ــة العددي ــركاء بالأغلبي ــرارات ال ــدر ق ــه »تص ــى أن ــركات ع ال
كان القــرار متعلقًــا بتعديــل عقــد تأســيس الشركــة فيجــب أن يصــدر بإجمــاع 
الــركاء، مــا لم ينــص عقــد التأســيس عــى غــر ذلــك«))). إذن، فــإن صــوت 

الشريــك بحصــة العمل معتبر في شركات التضامن.

فــإن  البســيطة،  التوصيــة  العمــل في شركات  الشريــك بحصــة  وأمــا 
ــة  ــك بحص ــكام الشري ــه أح ــري علي ــن ت ــل المتضام ــة عم ــك بحص الشري
الحاديــة  المــادة  مــن  الثانيــة  بالفقــرة  عمــاً  التضامــن،  شركــة  في  عمــل 
والخمســن مــن نظــام الــركات الســعودي والتــي نصــت عــى أنــه »يخضــع 

المادة رقم )38( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
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ــى  ــة ع ــكام المطبق ــيطة للأح ــة البس ــة التوصي ــون في شرك ــركاء المتضامن ال
الشركاء في شركة التضامن«))).

وأمــا الشريــك المــوصي مقــدم حصــة العمــل)))، فــا يحــق لــه طلــب حــل 
ــة أو  ــر الشرك ــن مدي ــة بتعي ــرارات الخاص ــى الق ــت ع ــة ولا التصوي الشرك
عزلــه. وأمــا القــرارات المتعلقــة بتعديــل عقــد تأســيس الشركــة، فــا يوجــد 
مــا يمنــع مــن المشــاركة في القــرار إلا أن مشــاركته ليــس لهــا أثــر؛ لأن القــرار 
ــال  ــص رأس الم ــة حص ــة أغلبي ــن وموافق ــركاء المتضامن ــاع ال ــدر بإجم يص
للــركاء الموصــن، والشريــك المــوصي مقــدم حصــة عمــل ليــس لــه حصص 
في رأس المــال، فبالتــالي، مشــاركته وعدمهــا ســواء. ومــا عــدا ذلــك مــن 
قــرارات، فــإن لــه الحــق في المشــاركة إلا أنهــا ليــس لهــا أثــر أيضًــا لأنهــا تصــدر 

بالأغلبيــة العددية للشركاء المتضامنين.

وخلاصــة القــول: إن المركــز القانــوني للشريــك بحصــة العمــل فيــا 
ــة  ــوني لبقي ــز القان ــاوي المرك ــة يس ــرارات الشرك ــى ق ــت ع ــق بالتصوي يتعل
الــركاء المقدمــن حصصًــا نقديــة أو عينيــة في شركــة التضامــن، في حــن أن 
الشريــك المــوصي المقــدم لحصــة عمــل فقــط في مركــز قانــوني أقــل مــن 
نقديــة  كانــت  ســواء  ماليــة  حصصًــا  قدمــوا  الذيــن  الموصــن  الــركاء 

أو عينية.

الفقرة رقم )2( من المادة رقم )51( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
)))	 يرجع إلى ما قررناه ســابقًا بخصوص حدود عمل الشريك الموصي.
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فــي  الاشــتراك  فــي  العمــل  حصــة  مقــدم  حــق  الثانــي:  المطلــب 
إدارة الشركة:

يجــوز للشريــك بحصــة العمــل أن يتــولى إدارة شركــة التضامــن أو شركــة 
المــادة  البســيطة إذا كان شريــكًا متضامنـًـا فيهــا، حيــث نصــت  التوصيــة 
الــركاء  التضامــن  شركــة  إدارة  »يتــولى  أنــه  عــى  والثلاثــون  الســابعة 
نــوع  كان  أيًــا  الــركاء  جميــع  يشــمل  عــام  النظــام  ونــص  فيهــا..«))). 
حصصهــم المقدمــة في الشركــة. وعــى ذلــك، فالشريــك بحصــة العمــل يحــق 
لــه تــولي إدارة الشركــة مثــل بقيــة الــركاء في الشركــة، بــل يصــح أن تكــون 

حصــة العمل التــي يقدمها هذا الشريك هي إدارة الشركة.

وعــى ضــوء ذلــك، يــارس الشريــك بحصــة العمــل الــذي يتــولى إدارة 
الشركــة في شركــة التضامــن كافــة أعــال الإدارة، ويمثــل الشركــة أمــام 
ــة  ــام كاف ــك أم ــا كذل ــة، ويمثله ــح الشرك ــات لصال ــرام التصرف ــر في إب الغ
المنازعــات  لتســوية  البديلــة  الوســائل  ذلــك  في  بــا  القضائيــة  الجهــات 

كالوســاطة والصلح والتحكيم.

إلا أن هــذا الحــق لا يــري عــى الشريــك المــوصي مقــدم حصــة عمــل؛ 
لأنــه محظــور مــن المشــاركة في أعــال الإدارة الخارجيــة للشركــة، وليــس لــه 
ســوى المشــاركة في أعــال الإدارة الداخليــة. فــإن خالــف ذلــك وشــارك في 
الأعــال الخارجيــة للشركــة، أو شــارك في الأعــال الداخليــة، ولكنــه أوهــم 

المادة رقم )37( من نظام الشركات الســعودي. 	(((



413
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

االأشخ في شركات لحصة عمبلشريك ل القانوني المركز

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

الغــر بأنــه شريــك متضامــن؛ فحينئــذ تصبــح مســؤوليته المحــدودة شــخصية 
وتضامنيــة عن التزامات وديون الشركة))).

ونخلــص ممــا ســبق، أن الشريــك المتضامــن في مركــز قانــوني أفضــل مــن 
الشريــك المــوصي مــن ناحيــة الحــق في الاشــراك في إدارة الشركــة. فالشريــك 
ــن في  ــركاء الآخري ــق لل ــا يح ــه م ــق ل ــن يح ــة التضام ــل في شرك ــة عم بحص
ــه إدارة الشركــة، في حــن  ــي تخول ــات الت ــة الصلاحي ــه كاف إدارة الشركــة ول
ــس  ــيطة لي ــة البس ــة التوصي ــل في شرك ــة العم ــدم حص ــوصي المق ــك الم الشري

له ســوى المشاركة في أعمال الشركة الداخلية.

المطلــب الثالــث: حق الشــريك فــي الحصول على الأرباح:

يُعــد اقتســام الأربــاح والخســائر ركنـًـا جوهريًــا مــن أركان عقــد الشركــة، 
ويجــوز الاتفــاق بــن الــركاء عــى تفــاوت نســبهم مــن أربــاح الشركــة 
وخســائرها. وعنــد عــدم الاتفــاق، يكــون اقتســام الأربــاح والخســائر بنســبة 
حصصهــم في رأس مــال الشركــة. ولا يجــوز حرمــان أحــد الــركاء مــن 
الأربــاح أو إعفائــه مــن الخســائر، وعــد المنظــم الســعودي الاتفــاق عــى 

ذلك كأن لم يكن))).

ولكــن الشريــك بحصــة عمــل لــه أحــكام مختلفــة عــن بقيــة الــركاء فيــا 
يتعلــق بنصيبــه مــن الأربــاح والخســائر، لاختــاف طبيعــة حصتــه عــن 

المادة رقم )53( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
)))	 المادة رقم )23( من نظام الشركات الســعودي.
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حصــص الــركاء الآخريــن. فــإذا لم يتفــق عــى تحديــد نصيبــه مــن الأربــاح 
ــال؛  ــن رأس الم ــه م ــى حصت ــاءً ع ــه بن ــدر نصيب ــن أن يُق ــا يمك ــائر ف والخس
ــا  ــط ك ــة فق ــة والعيني ــص النقدي ــن الحص ــف م ــة يتأل ــال الشرك لأن رأس م
بينــا ذلــك أعــاه. لــذا، تدخــل المنظــم وحــدد نصيبــه مــن الأرباح والخســائر، 
وجعــل حصتــه مماثلــة لحصــة أقــل شريــك في رأس مــال الشركــة، فعــى 
ســبيل المثــال، لــو كانــت الشركــة مؤسســة مــن عــدد مــن الــركاء وكان أقــل 
ــك  ــب الشري ــيكون نصي ــال، فس ــن رأس الم ــبة 15٪ م ــك نس ــركاء يمتل ال

بحصة العمل من الأرباح والخســائر 15٪ من رأس المال))).

وســلك المنظــم مســلكًا مغايــرًا عــن فكــرة تقديــر نصيــب الشريــك مــن 
الأربــاح والخســائر بنــاءً عــى الجهــد الــذي قدمــه ومــا عــاد عــى الشركــة مــن 
نفــع، والتــي كانــت ســائدة في نظامــي الــركات الســابقة لعــام 1385م 
وعــام 1437هـــ في تحديــد نصيــب الشريــك بحصــة عمــل مــن الأربــاح 
ــائر  ــاح والخس ــد الأرب ــاس في تحدي ــي الأس ــا ه ــل تقويمه ــائر، وجع والخس

ســواء كان ذلك عند تأســيس الشركة أم عند توزيع الأرباح والخســائر))).

ــا لنصــوص نظاميــة منضبطــة  والحقيقــة أن تحديــد نصيــب الشريــك وفقً
يُقلــل مــن الاجتهــاد في تحديدهــا، ويجعــل تحديدهــا أمــرًا يســرًا عنــد غيــاب 
الاتفــاق عــى ذلــك، إلا أن تطبيــق ذلــك ســيُظهر تفاوتًــا في نصيــب الشريــك 

المادة رقم )24( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
نظــام الــركات، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/6( وتاريــخ 1385/3/21هـــ؛  	(((

ونظام الشركات، الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/1/28هـ.
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ــا  ــيكون وفقً ــه س ــد نصيب ــه تحدي ــرى، لأن ــة إلى أخ ــن شرك ــل م ــة العم بحص
لعــدد الــركاء في الشركــة، وحصــة كل شريــك. ففــي شركــة قــد يصــل 
ــن  ــو م ــون ه ــط يك ــد فق ــك واح ــه شري ــال كان مع ــه إلى 100٪ في ح نصيب
دفــع رأس المــال بالكامــل، وفي شركــة أخــرى ســيكون نصيبــه مســاويًا 
للــركاء كــا لــو كانــوا 3 شركاء أحدهــم قــدم حصــة عمــل والآخــران 
قدمــا 50٪ مــن رأس المــال بالتســاوي؛ فســيكون نصيــب الشريــك بحصــة 
العمــل مــن الأربــاح والخســائر 50٪. وفي صــورة ثالثــة، إذا قــدم أحــد 
الــركاء حصــة نقديــة تعــادل 90٪ مــن رأس المــال، وقــدم الشريــك الآخــر 
حصــة نقديــة 10٪ مــن رأس المــال، فســيكون نصيــب الشريــك بحصــة 
العمــل 10٪ فقــط، وليــس هــذا فحســب؛ بــل إن انســحاب أقــل الــركاء 
نصيبًــا في رأس المــال الشركــة، أو بيــع حصتــه لأحــد الــركاء؛ ســيغير تبعًــا 

نصيب الشريك بحصة العمل من الأرباح والخســائر.

بالشريــك  العلاقــة  النظاميــة ذات  النصــوص  ومــن خــال اســتقراء 
ــل  ــوني أق ــز قان ــل في مرك ــة العم ــك بحص ــن أن الشري ــل)))؛ تب ــة العم بحص
ــوا بحصــة نقديــة أو عينيــة. فالشريــك بحصــة  ــن تقدم ــركاء الذي ــن ال م
ا مؤسسًــا، وحصتــه لا تُعــد مــن مكونــات رأس المــال،  عمــل لا يعــد شريــكًً
ــل  ــة العم ــك بحص ــح للشري ــي تُُمن ــوق الت ــون الحق ــك أن تك ــن ذل ــزم م ول
ــرى  ــوق الأخ ــة الحق ــع بقي ــد م ــق واح ــى نس ــة ع ــوص نظامي ــب نص بموج
ــا مســاويًا  الــواردة في ذات النظــام، الأمــر الــذي فــرض منحــه مركــزًا قانونيً

)))	 المواد رقم )6( و)13( و)24( من نظام الشركات الســعودي.
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لنصيــب أقــل الــركاء الذيــن تقدمــوا بحصــة نقديــة أو عينيــة عــى الأقــل، 
بقســمة  يتعلــق  فيــا  منهــم  أفضــل  قانــوني  مركــز  في  يكــون  لكيــا 

الأرباح والخسائر.

وربــا قــد يكــون الســبب مــن وضــع معيــار موضوعــي لتحديــد نصيــب 
الشريــك بحصــة العمــل هــو تســهيل تقديــره مــن الــركاء أو الســلطة 
مــن  الشريــك  نصيــب  تحديــد  عــى  الاتفــاق  غيــاب  عنــد  القضائيــة 

الأرباح والخسائر))).

بنــاءً عــى المناقشــة أعــاه، يــرى الباحــث أن تحديــد النظــام لنصيــب 
ــى  ــاق ع ــدم الاتف ــد ع ــائر عن ــاح والخس ــن الأرب ــل م ــة العم ــك بحص الشري
ذلــك، لا يحقــق العدالــة لأن نصيــب مقــدم حصــة العمــل مــن الأربــاح 
والخســائر يجــب أن يكــون متناســبًا مــع حجــم العمــل المقــدم ومــا عــاد 
بالنفــع عــى الشركــة، فتحديــد نصيبــه بــأن يكــون مماثــاً لأقــل حصــة ماليــة 
مقدمــة في الشركــة، قــد يــؤدي إلى أن يأخــذ الشريــك أكثــر أو أقــل مــن عملــه 

المقــدم والجهد الذي بذله في الشركة.

مجموعــة الأعــال التحضيريــة للقانــون المــدني المــري، وزارة العــدل، مطابــع مذكــور  	(((
بالقاهــرة، بدون طبعة، ص328/4.
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المبحث الرابع
الحقــوق التــي يفقدها الشــريك بحصة العمل

للــركاء في الشركــة العديــد مــن الحقــوق التــي منحهــا لهــم النظــام إلا 
أن المنظــم الســعودي منــح الــركاء بالحصــص النقديــة والعينيــة حقوقًــا 
أكثــر مــن الــركاء الذيــن قدمــوا حصــة عمــل فقــط، لذلــك ســنناقش هــذه 

الحقــوق التــي لا يتمتع بها الشريك بحصة عمل في شركات الأشــخاص.

سًــا: المطلب الأول: عدم اعتبار الشــريك بحصة عمل شــريكًا مؤسِّ

ــرط  ــا اش ــا، وإن ــا له ــكًا مؤسسًً ــد شري ــة يُع ــك في الشرك ــس كل شري لي
ــك  ــرك الشري ــا أن يش ــا، أوله ــك مؤسسً ــد الشري ــي يُع ــا لك ــم شروطً المنظ
فعليًــا في تأســيس الشركــة، ويُقصــد بالاشــراك الفعــي المســاهمة بالأفعــال في 
ــل: خطــة عمــل تأســيس  ــة، مث ــم الخدمــات الإداري تأســيس الشركــة كتقدي
المســتندات  للتأســيس، وتجهيــز  تنظيــم الاتفاقيــات الأوليــة  أو  الشركــة، 
المشــورة  كتقديــم  الاستشــارية  والخدمــات  الشركــة،  لتأســيس  اللازمــة 

اللازمة التي أســهمت فعليًا في تأســيس الشركة))).

ــل  ــا، ب ــك مؤسسً ــد الشري ــي يُع ــر كاف لك ــي غ ــراك الفع ــن الاش ولك
يجــب أن يســاهم بحصــة نقديــة أو عينيــة في رأس مــال الشركــة، ولم يشــرط 
ــة  ــن الحص ــى م ــد الأدن ــي الح ــالي، يكف ــاهمة، وبالت ــذه المس ــدارًا له ــم مق المنظ

الفقرة رقم )1( من المادة رقم )6( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
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النقديــة بــرط أن تنتفــي عنهــا الصوريــة، أي لا تكــون المســاهمة تافهــة 

للدرجــة التي لا يُعتد بها))).

وعــى ذلــك؛ فــإن الشريــك إذا اشــرك فعليًــا في تأســيس الشركــة وقــدّم 

حصــة نقديــة أو عينية في رأس مال الشركة فإنه يُعد شريكًا مؤسسًــا.

ومــن آثــار ذلــك أن الشريــك الــذي لم يقــدم ســوى حصــة عمــل لا يمكن 

أن يكــون شريــكًا مؤسسًــا حتــى وإن اشــرك فعليًــا في تأســيس الشركــة؛ لأنــه 

يفتقــر لــرط المســاهمة في رأس مــال الشركــة، وحصــة العمــل لا تدخــل في 

تكويــن رأس مــال الشركــة، كــا قــررت ذلــك الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

ــص  ــة والحص ــص النقدي ــوِن الحص ــركات »تكَّ ــام ال ــن نظ ــر م ــة ع الثالث

العينيــة وحدها رأس مال الشركة«))).

لذلــك إذا أراد الشريــك بحصــة العمــل أن يكــون مــن مؤســي الشركــة؛ 

لا بــد أن يقــدم حصــة نقديــة أو عينيــة واحــدة عــى الأقــل إلى جانــب حصــة 

الــركاء  مــن  ليُعــد  الشركــة،  تأســيس  في  فعليًــا  يشــرك  وأن  العمــل، 

المؤسســن للشركــة، ولا شــك بــأن الــركاء المؤسســن يســتأثرون بحقــوق 

أكثــر من بقية الــركاء لذلك هم في مركز قانوني أفضل.

الفقرة رقم )1( من المادة رقم )6( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
الفقرة رقم )3( من المادة رقم )13( من نظام الشركات الســعودي. 	(((
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المطلــب الثانــي: عــدم حصــول الشــريك بحصــة العمــل علــى نصيــب 
مــن فائض التصفية:

إذا صفّيــت الشركــة ونتــج عــن ذلــك فائــض في التصفيــة؛ فــإن الشريــك 
بحصــة العمــل لا يحصــل عــى شيء مــن هــذا الفائــض إذا خــا عقــد تأســيس 

الشركة أو نظامها الأســاس من نص يمنحه شــيئًا من الفائض))).

وقــرر المنظــم الســعودي أن توزيــع فائــض التصفيــة يكــون وفقًــا لنســبة 
حصــص الــركاء في رأس المــال، أي أنــه قــر قســمة فائــض التصفيــة عــى 
الــركاء الذيــن قدمــوا حصصًــا نقديــة أو عينيــة فقــط، وبالتــالي، فــإن 
ــى  ــة حت ــن يحصــل عــى شيء مــن فائــض التصفي ــك بحصــة العمــل ل الشري
وإن كان مســاهًما في قيمــة الشركــة الســوقية وموجوداتهــا مــن خــال العمــل 
ــات رأس  ــه ليســت مــن مكون ــاة الشركــة؛ لأن حصت ــة حي ــذي قدمــه طيل ال

مال الشركة))).

فعــى الرغــم مــن أن حصــة العمــل حصــة نظاميــة معــرف بهــا في النظــام 
ــا، ورأى  ــة أرباحً ــر فائــض التصفي الســعودي إلا أن نظــام الــركات لم يعت
ــرأس  ــا ل ــوزع وفقً ــاق - أن ت ــاب الاتف ــد غي ــا - عن ــليمة له ــمة الس أن القس
مــال كل شريــك ولا علاقــة لطريقــة توزيــع الأربــاح بــن الــركاء في فائــض 
ــة  ــاه الشرك ــه تج ــن التزام ــل م ــل يتحل ــة العم ــك بحص ــة، وأن الشري التصفي

)))	 الفقــرة الثالثــة من المادة رقم )255( من نظام الشركات الســعودي.

)))	 الفقــرة الثالثــة من المادة رقم )255( من نظام الشركات الســعودي.
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عنــد الإعــان بانقضــاء الشركــة خصوصًــا إذا كان معفيًــا مــن المســاهمة 
من الخسارة.

بعــد ســداد  التصفيــة  فائــض  أن  إلى  القانــون   بعــض شراح  وذهــب 
حصــص الــركاء يُعــد أرباحًــا وتســمى أربــاح التصفيــة، وتقســم بــن 
الــركاء بحســب نصيــب كل منهــم في الأربــاح، وهــو مــا عليــه الفقــه 
ــة الشركــة في  ــأن مــن حــق الشريــك بالعمــل أن يشــارك في نهاي الإســامي ب
صــافي موجوداتهــا، وأن توزيــع الفائــض يكــون بحســب نصيــب كل شريــك 

في الأربــاح، وأخذ بهذا الاتجاه بعض القوانين))).

ــاق  ــداءً في الاتف ــة ابت ــرك الحري ــعودي ت ــم الس ــن أن المنظ ــم م ــى الرغ ع
عــى قســمة فائــض التصفيــة إلا أن الأفضــل أن يســر المنظــم الســعودي عــى 
مــا ســار عليــه الفقــه الإســامي والقوانــن الأخــرى، وأن يقــوم بقســمة 
ــاواة  ــك، ومس ــكل شري ــررة ل ــاح المق ــبة الأرب ــب نس ــة بحس ــض التصفي فائ
ــذا  ــا في ه ــاهمتهم جميعً ــة، لمس ــض التصفي ــوني لفائ ــم القان ــركاء في الحك ال
ــع  ــل م ــال والعم ــل الم ــة لتداخ ــد نتيج ــودات يُع ــافي الموج ــض، وأن ص الفائ
بعضهــا البعــض، بــل قــد تكــون مســاهمة الشريــك بحصــة العمــل أكــر مــن 
مســاهمة الشريــك بحصــة نقديــة أو عينيــة، لــذا أقــرح عــى المنظــم الســعودي 

)))	 ســميحة القليــوبي، مرجــع ســابق، ص276-245؛ محمــد بهجــت قايــد، مرجــع 
ســابق، ص87؛ عــي جمــال الديــن معــوض، القانــون التجــاري، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، 1982م، ص245. عاطــف الفقــي، مرجــع ســابق، ي192. ابــن قدامــة 

المقــدسي، المغني لابن قدامــة، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، 1388هـ، ص46/5.
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أن يكــون الأصــل في توزيــع فائــض التصفيــة بحســب نصيــب كل شريــك في 
الأربــاح ما لم يتفق على غير ذلك.
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الخاتمة
ــن أن  ــخاص، تب ــل في شركات الأش ــة العم ــكام حص ــة أح ــد مناقش بع
الشريــك بحصــة العمــل في مركــز قانــوني أقــل مــن الــركاء الآخريــن الذيــن 
تقدمــوا بحصــة نقديــة أو عينيــة في الشركــة، وســنعرض تفصيــل ذلــك 

في النتائج.

النتائج: أهم 

1. لا يمكن تأسـيس شركة من حصص عمل فقط في النظام السـعودي.

في  الأشــخاص  شركات  في  العمــل  حصــة  تقديــم  مشروعيــة   .2
السعودي. النظام 

التوصيــة  العمــل في شركــة  المــوصي بحصــة  الشريــك  أن حصــة   .3
البســيطة محصورة في الأعمال الداخلية للشركة.

4. أن ضابــط العمــل المعتــر كحصــة في الشركــة هــو حاجــة الشركــة لهــذا 
العمــل، ويصح أن يكون العمل غير فني.

5. يجــب أن يكون العمل المقــدم كحصة في الشركة عملًًا مشروعًا.

6. لا يُعــد العمــل المقــدم مــن الشريــك مــن أجــل تأســيس الشركــة 
حصــة عمل معتبرة لافتقارها لخاصية التتابع والاســتمرار.

7. تنتهــي الشركــة بالنســبة للشريــك بحصــة العمــل إذا توقــف عــن 
ــم، في حــن لا تنتهــي إذا توقــف عــن تقديمهــا بشــكل  تقديمهــا بشــكل دائ

مؤقت إلا إذا ســبب ذلك ضررًا للشركة.
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8. عــدم شــمول نظــام الــركات عــى نصــوص خاصــة بشــأن مســؤولية 
الشريــك بحصــة العمل عند عــدم تقديمها أو التأخر في تقديمها.

9. يتحمــل الشريــك بحصــة العمــل خســارة مــع بقيــة الــركاء، ولكنهــا 
مقتصرة على جهده.

10. يتحمــل الشريــك بحصــة العمــل خســارة أكــر مــن بقيــة الــركاء 
عــن خســارة الشركــة، فســيخسر جهــده المقــدم، وسيســاهم في الخســارة 

بمقدار نســبته من الخســارة ما لم يُعفَ من المســاهمة بالاتفاق بين الشركاء.

11. يحــق للشريــك بحصــة العمــل المشــاركة في قــرارات الشركــة في 
قــرارات الشركــة. وأن الشريــك  التضامــن وأن صوتــه مؤثــر في  شركــة 
المــوصي بحصــة العمــل في شركــة التوصيــة البســيطة لا يحــق لــه طلــب حــل 
الشركــة  بتعيــن مديــر  القــرارات الخاصــة  التصويــت عــى  الشركــة ولا 

أو عزله.

12. عنــد عــدم الاتفــاق عــى نصيــب الشريــك بحصــة العمــل مــن 
الأرباح والخســائر، يكــون نصيبه مماثلًًا لحصة أقل شريك في الشركة.

مؤسسًــا  فقــط شريــكًا  العمــل  مقــدم حصــة  الشريــك  يُعــد  لا   .13
في الشركة.

14. لا يحصــل الشريــك بحصة عمل عــى نصيب من فائض التصفية.
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التوصيات:

ــدم  ــركات بع ــام ال ــق نظ ــع تطبي ــل م ــي تتعام ــات الت ــوصي الجه 1. نُ
قــر العمل المقدّم من الشريــك كحصة بأن يكون عملًًا فنيًا.

2. اقــراح تعديــل الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة عــرة مــن نظــام 
الــركات لتكــون بالنــص التــالي: »إذا تأخــر الشريــك عــن تقديــم حصتــه في 

الشركة، ...« لتشــمل الشريك بحصة عمل.

3. تعديــل نصيــب الشريــك بحصــة العمــل مــن الأربــاح والخســائر 
عنــد غيــاب الاتفــاق ليكــون بنــاءً عــى تقديــر الجهــد المقــدم ومــا عــاد عــى 

بالنفع. الشركة 

ــركاء في  ــع ال ــاملًًا لجمي ــون ش ــة ليك ــض التصفي ــمة فائ ــل قس 4. تعدي
الشركــة وليــس أصحاب الحصص في رأس المال فقط.
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